كتاب دورى رقم 5   لسنة  1995

فى شأن

إرسال ملفات التأمين الاجتماعى فى جميع حالات

إنهاء الخدمة للمنطقة التأمينية المختصة

     تقضى المادة " 27 " من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم "79" لسنه 1975 وتعديلاته بالاتى :

" مع عدم الإخلال بحكم البندين 4 ، 6 من المادة "18" إذا انتهت خدمه المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شرط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبه 15% من الأجر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين :" 

.................................................................................................................................................................

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :

1. بلوغ المؤمن عليه سن الستين .

2. .......................................................................
3. ......................................................................
كما تقضى المادة "39" بالاتى :

" يفترض عدم انتهاء خدمه المؤمن عليه فى حالة انتقاله من احد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الأخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى وتسوى حقوقه عند انتهاء الخدمة كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .

.........................................................................................................................................................

   وقد لوحظ لصندوق التامين الاجتماع للعاملين بالقطاع الحكومى ما يلي :

1. استفسار العديد من الجهات عما يتبع حيال ملفات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم ولم يتقدموا بطلبات صرف الحقوق التأمينية المستحقة .

2. تقوم بعض الوحدات الإدارية بإرسال ملفات التامين الاجتماعي إلى مكاتب التأمينات مباشرة بالنسبة للعاملين الذين انتهت خدمتهم ثم أصبحوا يخضعوا تأمينيا إلى صندوق العاملين بقطاع الإعمال العام والخاص دون علم صندوق العاملين بالقطاع الحكومى . الأمر الذى يترتب عليه عدم إمكانية تحصيل الأقساط  الخاصة المستحقة على المؤمن عليه فضلا على عدم أمكانية حساب مدة الاشتراك لدى الصندوق الأخير طبقاُ لأحكام المادة "39" من قانون التامين الاجتماعي والسابق الإشارة إليها .
وبناء على ذلك يوجه الصندوق نظر السادة المسئولين بوحدات التامين الاجتماعي الوحدات الإدارية بالدولة والخاضعة تأمينيا إلى الصندوق الى مايلى :

أولا : بالنسبة لملفات التامين الاجتماعي للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش واستحق لهم تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادة " 27" من قانون التامين الاجتماعي ولم يتقدموا بطلبات صرف فيتم استيفاء ملفاتهم طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم " 214" لسنه 1977 وتعليمات الصندوق وإرسالها إلى منطقة التامين والمعاشات التى تقع الوحدة فى نطاقها الجغرافي .

ثانيا : بالنسبة لحالات انتهاء الخدمة بسبب انتقال التبعية للمؤمن عليه لصندوق التامين الاجتماعي لعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .. ويتبع بشأنها ما يلى
1. استيفاء صحيفة البيانات الأساسية من أصل وثلاث نسخ وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ويراعى الاتى :

· يودع الأصل ونسختان بملف التأمين الاجتماعي المرسل إلى المنطقة التأمينية المختصة .

· ترسل النسخة الرابعة للمؤمن عليه .
· إدراج الرقم التامينى للمؤمن عليه بالملف أو استيفاء نماذج تسجيل مواطن فى حالة عدم سابقه تسجيله .

2. إرسال بملفات التامين الاجتماعى للحالات المشار إليها إلى منطقه التامين والمعاشات  التى تقع فى نطاقها الجغرافي الوحدة الإدارية لمراجعه مستندات الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة .

    ويرجو صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى مراعاة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقه .

تحريرا فى : 1/11/1995

  رئيس الصندوق








( حمدى عبد الغنى إبراهيم )

